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الـــمــقدمـــة
الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد ق. 

إنَّ موضــوع دلالات النصــوص تُعَــدُّ مــن أهــم مباحــث علــم أصــول الفقــه الإســلامي؛ 
لأن معرفتهــا توصــل لمعرفــة الأحــكام الفقهيــة المدلــول عليهــا بالنــص الشــرعي فــلا يتأتــى 
إلــى فقيــه اســتنباط الأحــكام إلا بعــد الوقــوف علــى الألفــاظ وكيفيــة دلالتهــا علــى الأحــكام، 
خاصــة المــواد الدالــة علــى حــق الدفــاع الشــرعي الــذي يســتحوذ علــى مســاحة كبيــره مــن تفكيــر 
العامليــن فــي مجــال القضــاء، حيــث أنَّ الكثيــر مــن المتهميــن فــي جريمــة القتــل العمــد إلا 

ويدفــع التهمــة عنــه بأنــه كان يباشــر حــق الدفــاع عــن نفســه وعــن عرضــه أو مالــه.

أهمية الموضوع:
تتأتــى أهميــة الموضــوع الربــط بيــن دلالات الألفــاظ وأثرهــا فــي النــص القانونــي لقانــون 

العقوبــات، وخاصــة المــواد القانونيــة المتعلقــة بالحــق فــي الدفــاع الشــرعي.

مشكلة البحث:
يعالــج بعــض المفاهيــم الخاطئــة لنصــوص الدفــاع الشــرعي التــي مــن الممكــن أن توقــع 
المجنــى عليــه فــي إطــار الجريمــة حيــث يعتقــد أنــه يدافــع عــن نفســه، ولكــن فــي الحقيقــة هــو 
يرتكــب جريمــة، كل ذلــك بســبب عــدم وضــوح بعــض النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحــق 

الدفــاع الشــرعي.
بالــدلالات  المقصــود  مــا  البحــث: منهــج تحليلــي مــن خــلال إيضــاح  فــي  منهجــي 
يضــاح معناهــا، ومــن ثــم تحليــل دلالات نصــوص حــق الدفــاع الشــرعي التــي تتجلــى فــي  واإ

أربعــة مــواد نــص عليهــا قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969م. 
واستلزم البحث مني تقسيمه إلى ثاثة مباحث وكالآتي:

المبحث الاول: ماهية فحوى الخطاب وحق الدفاع الشرعي.
المطلب الاول: من حيث التعريف لغة واصطاحاً.

المطلب الثاني: حق الدفاع الشرعي لغة واصطاحاً.
المبحــث الثانــي: دلالات النصــوص منطوقــا ومفهومــا وأثرهــا فــي نصــوص حــق الدفــاع 

الشــرعي. 
المطلب الاول: منطوق النص.

المطلب الثاني: أثر المنطوق في حق الدفاع الشرعي.
المطلب الثالث:مفهوم النص.

المطلب الرابع: أثر المفهوم في نصوص حق الدفاع الشرعي.
المبحث الثالث: دلالات النصوص وضوحاً وخفاءً وأثرها في نصوص حق الدفاع الشرعي.

المطلب الاول: الدلالة القطعية.
المطلب الثاني: الدلالة الظنية.

المطلب الثالث: الدلالة الغامضة.
المطلب الرابع: أثر هذه الدلالات في نصوص حق الدفاع الشرعي.

الخاتمة وأهم النتائج...
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المبحث الاول 

ماهية فحوى الخطاب وحق الدفاع الشرعي.
سنتناول في هذا المبحث مفردات العنوان من حيث اللغة والاصطلاح، مما يستوجب 
علينــا تقســيمه إلــى مطلبيــن، الأول بيــان تعريــف فحــوى الخطــاب بالمعنــى العــام وليــس الخــاص 
ودلالــة النــص فــي اللغــة والاصطــلاح، والثانــي بيــان معنــى حــق الدفــاع الشــرعي مــن حيــث 

اللغــة والاصطلاح.
آثــرت اســتعمال اصطــلاح فحــوى الخطــاب بالمعنــى العــام الأقــرب إلــى المعنــى اللغــوي؛ 
كونــه لفــظ جامــع لــكل أنــواع الــدلالات اســتقراءً، وهــو أقــرب للفهــم القانونــي؛ كــون هــذا البحــث 

لــه علاقــة بنصــوص قانونيــة.

المطلب الاول: من حيث التعريف لغة واصطاحاً.
الفرع الأول: فحوى الخطاب في اللغة:

ــكَلَامِ، وَجَمْعُــهُ  أولًا: فحــوى لغــة: "مــن فحــا، والفَحْــوَى: مَعْنَــى مَــا يُعــرف مِــنْ مَذهــب الْ
الَأفْحَــاء. وعرَفــت ذَلِــكَ فِــي فَحْــوَى كَلامِــه وفَحْوَائِــه وفَحَوَائــه وفُحَوَائِــه أَي مِعراضِــه ومَذْهَبِــه")1(.

ثانيــا: الخطــاب فــي اللغــة: " هــو مصــدر للفعــل )يخاطــب، وخاطــب(، وقــد جــاء مــن 
كلمــة الخَطــب أي الأمــر أو الشــأن، والخطــاب هــو ســبب الشــيء، ويقــال للمــرء مــا خطبــك؟ 

أي مــا شــأنك، ونَصِــفُ بعــض الحــوادث والأمــور فنقــول: خطــب عظيــم أو جليــل")2(. 
ثالثــاً: فحــوى الخطــاب فــي الاصطــلاح: "وهــو إثبــات حكــم المنطــوق بــه للمســكوت عنــه 

بطريــق الأولــى، وأخــذ بــه العلمــاء ويســمى تنبيــه الخطــاب، ومفهــوم الموافقــة، وهــو نوعــان:
{ ســورة الإســراء، جــزء مــن  تنبيــه بالأقــل علــى الأكثــر كقولــه تعالــى: }فَــلَا تَقــُلْ لَهُمَــا أُفٍّ

الآيــة 23، فإنــه نبــه بالنهــي عــن قــول أف علــى النهــي عــن الشــتم والضــرب وغيــر ذلــك. 
تنبيــه بالأكثــر علــى الأقــل كقولــه تعالــى: }مَــنْ إِنْ تَأْمَنْــهُ بِقِنْطَــارٍ يُــؤَدِّهِ إِلَيْــكَ{ ســورة آل 

عمــران، جــزء مــن الآيــة 75،نبــه علــى أنــه إذا أمــن بأكثــر مــن دينــار أداه.
أمــا دليــل الخطــاب: فهــو مفهــوم المخالفــة، وهــو الــذي يطلــق الفقهــاء عليــه أســم المفهــوم 
فــي الأكثــر، وهــو إثبــات نقيــض حكــم المنطــوق بــه للمســكوت عنــه، وهــو حجــة عنــد مالــك 
والشــافعي خلافًــا لأبــي حنيفة)رحمهــم الله(. وكل مفهــوم فلــه منطــوق، ولا خــلاف أن المنطــوق 
حجــة، لأنــه هــو الــذي وضــع لــه اللفــظ )القيــد(")3(. وحيــث إنــه إذا ذُكِــرً مفهــوم الموافقــة، 
ذُكِــرً معــه مفهــوم المخالفــة، لذلــك ســيكون كلامنــا فــي هــذا البحــث عــن المفهوميــن )الموافقــة 
والمخالفــة(، علمــأ بــأن الحنفيــة يطلقــون لفــظ دلالــة النــص علــى مفهــوم الموافقــة عنــد الجمهــور، 
ولا يعتــدون بمفهــوم المخالفــة؛ لذلــك إكمــالًا لمنهجيــة البحــث أرتأيــت تعريــف دلالــة النــص كنــوع 
مــن فحــوى الخطــاب علــى وجــه العمــوم وليــس الخصــوص، لذلــك دخــل فــي الموضوع المنطوق 
الصريــح )عبــارة النــص(، والمنطــوق غيــر الصريــح )إشــارة النــص، ودلالــة الإقتضــاء، ودلالــة 

)1( ابن منظور: لسان العرب، فصل الفاء، مادة فحا، 149/15.
)2( انظر: المصدر السابق، فصل الخاء المعجمة، مادة خطب، 149/15.

)3( الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، 66/3؛ ابن جزي: تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص 163. 
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الإيمــاء والتنبيــه(، والمفهــوم بشــقيه الموافــق والمخالــف كمــا ذكرنــا أعــلاه.

الفرع الثاني: دلالة النص في اللغة:
أولًا: الدلالــة لغــة: الدلالــة مــن دل يــدل دَلالــة ودِلالــة ودلــه علــى الطريــق إذا هــداه 
ودللتــهُ فأنــدل اي هديتــه فأهتــدى)4(، "مــن دلــل عليــه، وهــو أســم، والدلالــة مــا جعلتــه للدليل،...

الدَلالــة بالفتــح حرفــة، الــدلال ودليــل بيــن الدِلالــة بالكســر لا غيــر" )5(.
ــه نصّــاً رفَعَــه، وكل مــا  ثانيــا النــص لغــة: النَّــصُّ رفْعُــك الشــيء نَــصَّ الحديــث يَنُصُّ
ــصّ أَقصــى الشــيء  صْتــه،... وأَصــل النَّ ،... وكل شــيء أَظْهرْتــه فقــد نَصَّ ــرَ فقــد نُــصَّ أُظْهِ
وغايتــُه، ومنــه قــول الفقهــاء نَــصُّ القــرآنِ ونَــصُّ الســنَّة أَي مــا دل ظاهــرُ لفظهمــا عليــه مــن 

الأحــكام  )6(.
 الفرع الثاني: دلالة النص في الاصطاح.

يســتلزم الأمــر منــي تعريــف دلالــة النــص أولًا كمركــب لفظــي يتكــون مــن لفظتيــن 
)دلالــة ونــص(، ومــن ثــم تعريفــه كلقــب علمــي برأســه. 

بالحــس  إلــى معرفــة مالايــدرك  بــه  فــي الاصطــلاح: "هــو مايتوصــل  الدلالــة  أولًا: 
والضــرورة")7(، أو هــو  " كــون الشــيء متــى فُهِــمَ فُهِــمَ غيــره")8( وعنــد العلمــاء المحدثييــن 
الدلالــة: "هــي العلــم الــذي يــدرس المعنــى أو نظريــة المعنــى للمفــردة أو التركيــب")9(؛ ورجــح 
الااســتاذ الزلمــي )رحمــه الله( أن الدلالــة: "هــي كــون الشــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم به_بعــد 
العلــم بتلــك الحالــة_ العلــم بشــيء آخــر، فــالأول دال)10( والثانــي مدلــول)11(، والحالــة التــي 
ن كانــت طبعــاً  بينهمــا أســاس تلازمهمــا، فــإن كانــت هــذ الحالــة وضعــاً فالدلالــة وضعيــة، واإ

ن كانــت عقــلًا فالدلالــة عقليــة")12(. فالدلالــة طبعيــة، واإ
ثانيــا: النــص فــي الاصطــلاح: كلمــة )النــص( تطلــق علــى كل مكتــوب مشــكل مــن 
كلمــات، هــذا بالمعنــى العــام، لكــن الــذي يهمنــا هنــا معنــى النــص عنــد الأصولييــن: "هــو مــا 
ازداد وضوحــا علــى الظاهــر بمعنــى مــن المتكلــم لا فــي نفــس الصيغــة" وهــو تعريــف البــزدوي 
)رحمــه الله()13(، وعرفــه ابــن أميــر الحــاج: "النــص هــو اللفــظ المفــرد باعتبــار وضــوح معنــاه 
المســوق لــه، زيــادة علــى ظهــوره بمجــرد ســماعه، مــع احتمــال التخصيــص، والتأويــل، وذهــب 
الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان )رحمــه الله( إلــى تعريفــه جمعــاً مــن الــذي ســبق بأنــه: "مــا دل 
بنفــس لفظــه وصيغتــه علــى المعنــى دون توقــف علــى أمــر خارجــي، وكان هــذا المعنــى هــو 

)4( الجوهري: الصحاح، مادة دلل، 1698/4. 
)5( ابن منظور: لسان العرب، فصل الدال، مادة دلل، 232/11.

)6( المصدر السابق، مادة نصص، 97/7.
)7( الزركشي: البحر المحيط، 53/1 . 

)8( ابن أمير بادشاه: التقرير والتحبير، 271/1
)9( مختار: علم الدلالة، ص 11.

)10( سواء أكان لفظاً أم غيره.
)11( فهــو مــن حيــث إنــه يــدل عليــه الــدال يســمى مدلــولًا،  مــن حيــث إنــه يفهــم منــه يســمى مفهومــاً، ومــن حيــث إنــه يقصــد منــه 

يســمى معنــى، ومــن حيــث تســميته يســمى مُســمى. 
)12(  الزلمي: دلالات النصوص، ص17.

)13( البخاري : كشف الأسرار، 47/1.
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المقصــود الأصلــي مــن ســوق الــكلام)14(".
إذن: "النص" هو ما ازداد وضوحاً على الظاهر، بسبب قصد الشارع لمعناه أصالة.

ثالثــا : دلالــة النــص كعلــم: مــن التعاريــف التــي وردت فــي دلالــة النــص: "هــو ماثبــت 
بمعنــى النــص لغــة لا اجتهــاداً ولا اســتنباطاً")15(، وهنــاك مــن عرفهــا بأنهــا :"دلالــة اللفــظ علــى 
أنَّ حكــم المنطــوق، أي المذكــور فــي النــص، ثابــت لمســكوت عنــه لاشــتراكهما فــي علــة 
الحكــم التــي تفهــم بمجــرد فهــم اللغــة، أي يعرفهــا كل عــارف فــي اللغــة دون حاجــة إلــى اجتهــاد 
ونظــر، وحيــث أن الحكــم المســتفاد عــن طريــق دلالــة النــص يؤخــذ مــن معنــى النــص لا لفظــه 
ســماها بعضهــم ب)دلالــة الدلالــة( وســماها آخــرون ب)فحــوى الخطــاب(لأن فحــوى الــكلام هــو 

معنــاه)16(.
ويســمى عنــد الجمهــور ومنهــم الشــافعية بـ)مفهــوم الموافقــة( وهــو حكــم يؤخــذ مــن روح 

النــص لامــن عبارتــه ومــن الغايــة المتوخــاة مــن تشــريعه دون التمســك بحرفيتــه)17(.
ويســميها البعــض القيــاس الجلــي حيــث أن المســكوت عنــه قديكــون أولــى بأســتحقاق 
الحكــم مــن المنصــوص عليــه، لوجــود العلــة التــي هــي منــاط الحكــم فيــه اكثــر مــن وجودهــا فــي 

المنصــوص عليــه)18(.
ويعرفهــا الكمــال بــن الهمــام:" أن يــدل اللفــظ علــى حكــم منطــوق لمســكوت، لفهــم مناطــه 

بمجــرد فهــم اللغــة، كان أولــى أولًا")19(، وهــو التعريــف الراجــح برأينــا.
التعريف المختار :

اسباب اختيار هذا التعريف 
يكمــن فــي الوضــوح فــي الألفــاظ حيــث ان الوضــوح عامــل مهــم فــي فهــم المــراد وفــي 

افهامــه.
انــه شــامل علــى جميــع انــواع الدلالــة ومتناولهــا فــي التعريــف مانعــا مــن اختــلاط معناهــا 

مــع غيرهــا مــن انــواع الدلالــة.
وفــي تعريــف الكمــال إضافــة للكثيــر مــن العبــارات ذات الــدلالات تســاعد فــي فهــم 

منــه. والقصــد  التعريــف 

المطلب الثاني:التعريف بحق الدفاع الشرعي.
الفــرع الأول: تعريــف الدفــاع  فــي اللغــة: "الِإزالــة بِقــُوَّةٍ. دَفَعَــه يَدْفَعُــه دَفْعــاً ودَفاعــاً ودافَعَــه 
ودَفَّعَــه فانْدَفَــع وتَدَفَّــع وتَدافَــع، وتدافَعُــوا الشــيءَ: دَفَعَــه كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ عَــنْ صَاحِبِــهِ، وتدافَــع 

)20(" القــومُ أَي دفَــع بعضُهــم بَعْضًــا. وَرَجُــلٌ دَفــّاع ومِدْفَــع: شَــدِيدُ الدَّفْــع. ورُكْــن مِدْفَــعٌ: قَــوِيٌّ

)14( زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 340.
)15( وهو تعريف البزدوي )رحمه الله(، أنظر: كشف الأسرار، 73/1.

)16( زيدان: مصدر سابق، ص361.
)17(  الزلمي: أصول الفقه في نسيجه الجديد، ص397.

)18(ابن النجار: شرح الكوكب المنير، 482/3.
)19( ابن أمير الحاج: كتاب التقرير والتحبير، 94/1.

)20( أنظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة دفع، 87/8.
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الفرع الثاني:  تعريف حق الدفاع الشرعي اصطلاحاً:
ســأتناول فــي هــذا المطلــب تعريــف باحثيــن وشــراح القانــون الجنائــي لحــق الدفــاع 
الشرعي ومن ثم سأتناول التعريف الأكثر شمولا من حيث المعاني ومن حيث المصطلحات 

المســتعملة فــي تعريــف حــق الدفــاع الشــرعي.
الدفــاع الشــرعي هــو: "تولــي الشــخص بنفســه صــد الاعتــداء الحــال بالقــوة اللازمــة 

لتعــذر الاســتعانة بالســلطة لحمايــة الحــق المعتــدى عليــه")21(.
وعُــرِف أيضــاً بأنــه: "هــو الحــق بأســتعمال القــوة، معنــاه أن يحــرس الإنســان نفســه، أو 

غيــره فــي حيــن لاتتأتــى حراســة البوليــس")22(.
وهنــاك مــن عرفــه بأنــه: "هــو الحــق باســتعمال القــوة اللازمــة الــذي يقــرره القانــون 

لمصلحــة المدافــع، أو عــن مالــه، أو عــن نفــس الغيــر، أو مالــه" )23(.
وهنــاك مــن عرفــه بــأن: "اســتعمال القــوة اللازمــة لســد خطــر حــال غيــر مشــروع يهــدد 

بالايــذاء علــى الحــق الــذي يحميــه القانــون")24(. 
أمــا تعريــف عبــد القــادر عــودة )رحمــه الله(: "هــو واجــب الانســان فــي حمايــة نفســه، 
أو نفــس غيــره، أو مالــه، أو مــال غيــره مــن كل إعتــداء حــال بالقــوة اللازمــة لدفــع هــذا 

الاعتــداء")25(.

)21( علي حسين الخلف والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي:  المبادئ العامة في قانون العقوبات، ، ص 268 
)22( وهــو تعريــف القانونــي رمســيس بهنــام، أنظــر: بحــث محكــم عــن حــق الدفــاع الشــرعي دراســة مقارنــة- الدكتــور ناصــر بــن 

محمدالجوفــان- مجلــة العــدل- العــدد 58- 1434- الســنة الخامســة عشــر– ص 13
)23( سليمان: شرح قانون العقوبات القسم العام، 44/1.

)24( وهو تعريف الاستاذ الدكتور محمود نجيب، حق الدفاع الشرعي، ص111.
)25( عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، 473/1.
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المبحث الثاني
 دلالات النصوص منطوقا ومفهوما وأثرها في نصوص حق الدفاع الشرعي

ســنتناول فــي هــذا المبحــث أمريــن، الأول معنــى المنطــوق والمفهــوم مــن الــدلالات 
اللفظيــة، والأمــر الثانــي أثــر ذلــك فــي مــواد قانــون حــق الدفــاع الشــرعي؛ لذلــك اســتلزم منــي 

تقســيمه إلــى أربعــة مطالــب لتغطيــة متطلبــات المبحــث:
المطلب الاول: منطوق النص.

الفــرع الأول: المنطــوق لغة:"اســم مفعــول مــن نطــق، يقــال: نطــق الناطــق ينطــق نطقــا 
ومنطوقــا أي تكلــم،  والمنطــق الــكلام ومنــه نطــق ينطــق نطقــا ومنطقــا ونطوقــا تكلــم بصــوت 
وحــروف تعــرف بهــا المعانــي، ومنــه قولُــه تعالــى: }عُلِّمْنــا منْطِــقَ الطّيْــرِ{ ســورة النمــل، جــزء 

مــن الآيــة16 ")26(. 
الفــرع الثانــي: المنطــوق اصطلاحــا هــو " مَــا فُهِــمَ مِــنْ دَلَالَــةِ اللَّفْــظِ قَطْعًــا فِــي مَحَــلِّ 
النُّطْقِ ")27(، وهناك من عرفه بأنَّه: " دَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ")28(

الفــرع الثالــث: أقســام المنطــوق: هنــاك أكثــر مــن تقســيم لعلمــاء أصــول الفقــه، إلا أنــي 
ســأعتمد تقســيم ابــن الحاجــب رحمــه الله تعالــى)29( والــذي رجحــه الاســتاذ الزلمــي )رحمــه 

الله()30(، فقــد قســمه رحمــه الله تعالــى علــى النحــو التالــي:
أقســام المنطــوق : يقســم جمهــور الأصولييــن المنطــوق إلــى قســمين: الصريــح وغيــر 

الصريــح.
أولًا: المنطــوق الصريــح: "مَــا دَلَّ عَلَيْــهِ اللَّفْــظُ فِــي مَحَــلِّ النُّطْــقِ؛ مِثــْلُ: تَحْرِيــمِ التَّأْفِيــفِ. 
{، ســورة الإســراء، جــزء مــن الآيــة 23، يَــدُلُّ عَلَيْــهِ  فَــإِنَّ قَوْلَــهُ تَعَالَــى: }فَــلَا تَقـُـلْ لَهُمَــا أُفٍّ
ــرُ  ــهِ لَا فِــي مَحَــلِّ النُّطْــقِ، وَغَيْ ــظُ عَلَيْ ــا دَلَّ اللَّفْ ــهِ، وَهُــوَ: مَ فِــي مَحَــلِّ النُّطْــقِ، وَالْمَفْهُــومُ بِخِلَافِ

رِيــحِ، بِخِلَافِــهِ")31(. الصَّ
وذهــب الزلمــي )رحمــه الله( إلــى تعريفــه بأنه:"ماتناولــه النــص فــي لفظــه مــن حكــم 

اســتنباطه علــى غيــره")32(.  لايتوقــف علــى 
نَــا إِنَّــهُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِيلًا{ ســورة الأســراء،  مثــال: قولــه تعالــى: } وَلَا تَقْرَبُــوا الزِّ

الآيــة 32، فهــو صريــح فــي النهــي عــن الاقتــراب مــن الزنــا.
ــهُ")33( المقصــود هنــا دلالــة الالتــزام،  ــزَمُ عَنْ ــا يَلْ ثانيــاً: المنطــوق غيــر الصريــح: "هــو مَ
وعُــرِف أيضــا بأنــه: "المعنــى الــذي دل عليــه اللفــظ فــي غيــر ماوضــع لــه ويســمى دلالــة 

الالتــزام")34( 
)26( الزَّبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس،  422/26.

)27( الآمدي: كتاب الأحكام في أصول الأحكام، 66/3.
)28( البخاري: كشف الأسرار، 253/2.

)29( الأصفهاني: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 430/2.
)30( الزلمي: أصول الفقه في نسيجه الجديد، ص 398.

)31( الأصفهاني: مصدر سابق، 430/2.
)32( الزلمي: أصول الفقه، ص 398.

)33( الأصفهاني: مصدر سابق، 431/2.
)34( الجيزاني: معالم أصول الفقه، 446.
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مثــال قولــه تعالــى } فَــلَا تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ { ســورة الأســراء ، جــزء مــن الآيــة 23، فهنــا 
النهــي مافــوق التأنيــب مــن الضــرب والشــتم أولــى.

مثــال آخــر: أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رَأَى غُلَامًــا قَــدْ حَلَــقَ بَعْــضَ رَأْسِــهِ 
وَتــَرَكَ بَعْضَــهُ، فَنَهَاهُــمْ عَــنْ ذَلِــكَ وَقَــالَ: "احْلِقــُوا كُلَّــهُ أو ذَرُوا كُلَّــهُ")35(، وهــذا مــا يســمى بحلاقــة 

القــزع، فهنــا النهــي شــمل الصبــي ومــن بــاب أولــى شــمل البالــغ أيضــاً.
ويقسم الغير الصريح إلى ثلاثة دلالات )36(:

أَوِ الشَّــرْعِيَّةُ  الْعَقْلِيَّــةُ  ــةُ  حَّ أَوِ الصِّ ــدْقُ  تَوَقَّــفَ الصِّ أولًا: دلالــة الاقتضــاء وهــي: "مــا 
ــمْ يَتَحَقَّــقْ مَعْنَــى النَّــصِّ بِدُونِهَــا فَاقْتَضَاهَــا النَّــصُّ  ــادَةٌ عَلَــى النَّــصِّ لَ ــهِ")37(، أو هــي: " زِيَ عَلَيْ
لِيَتَحَقَّــقَ مَعْنَــاهُ وَلَا يَلْغُــو")38(، أي أن فــي الــكلام إضمــاراً ضروريــاً لابــد مــن تقديــره؛ لأن الــكلام 

لا يســتقيم بدونــه، وذلــك للأســباب التاليــة: 
تِــي الْخَطَــأُ  إمــا لتوقــف الصــدق عليــه كقولــه )صلــى الله عليــه وســلم( " وُضِــعَ عَــنْ أُمَّ
وَالنِّسْــيَانُ، وَمَــا اسْــتُكْرِهُوا عَلَيْــهِ")39( حيــث أنًّ ذات الخطــأ والنســيان لــم يرتفعــا فيتضمــن تقديــر 

رفــع الأثــم والمؤاخــذه. 
توقــف الصحــة العقليــة عليــه كقولــه تعالــى: }وَاسْــأَلِ الْقَرْيَــةَ{ ســورة يوســف، جــزء مــن 

الآيــة 82، أي أســأل أهــل القريــة. 
توقــف الصحــة عليــه شــرعاً كقــول قائــل )أعتــق عبــدك وعلــيَ ثمنــه (، فــلا بــد مــن تقديــر 

الملك الســابق فكأنه يقول بعني عبدك واعتقه عني)40(.
ومــن المعلــوم أيضــاً أن دلالــة الإقتضــاء هــي مــن الــدلالات الالتزاميــة المتقدمــة التــي 

لا يمكــن معرفــة المــراد مــن الحكــم إلا بتقديرهــا.
ــلِ فِــي معنــى  ــيَاق لَأجلهــا لكنــه يعلــم بِالتَّأَمُّ ثانيــاً: دلالــة الإشــارة: "هــي مَــا لــم يكــن السِّ
اللَّفْــظ مــن غيــر زِيَــادَة فِيــهِ وَلَا نُقْصَــان وَبِــه تتــمّ البلاغــة وَيظْهــر الإعجــاز")41(، أو هــو: "دلالــة 
الــكلام علــى معنــى غيــر مقصــود أصالــة ولا تبعــاً، ولكنــه لازم للمعنــى الــذي ســيق الــكلام 
لإفادتــه")42(، بمعنــى أن يــدل اللفــظ علــى معنــى ليــس مقصــوداً باللفــظ فــي الأصــل لكنــه لازم 

للمقصــود بالتتبــع، فإشــارة النــص مــن قبيــل الــدلالات الالتزاميــة العقيلــة.
مثــال: قولــه تعالــى: } وَحَمْلــُهُ وَفِصَالــُهُ ثَلَاثــُونَ شَــهْرًا { ســورة الأحقــاف، جــزء مــن الآيــة 
ــنِ{ ســورة لقمــان، جــزء مــن الآيــة 14، ويســتفاد مــن  ــهُ فِــي عَامَيْ 15، وقولــه تعالــى }وَفِصَالُ

الآيتيــن الكريمتيــن أنَّ أقــل مــدة الحمــل هــي ســتة أشــهر. 
القســم الثالــث: دلالــة الايمــاء أو دلالــة التنبيــه: " وهــو مــا اقتــرن محــل النطــق بحكــم 

)35( أخرجــه النســائي فــي ســننه الصغــرى عــن ابــن عمــر )رضــي الله عنهمــا(، كتــاب الزينــة، بــاب الرخصــة فــي حلــق الــرأس، 
رقــم الحديــث )5048(، 130/8

)36( أنظر: الأصفهاني: مصدر سابق، 431/2؛ الزلمي: أصول الفقه، ص399؛ الجيزاني مصدر سابق، ص 447.
)37( الأصفهاني: مصدر سابق، 431/2.

)38(  البخاري: كشف الأسرار، 75/1.
)39( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الإقرار، باب من لايجوز إقراره، رقم الحديث )11454(، 139/6.

)40( أنظر: البخاري: كشف الأسرار، 75/1؛ الأصفهاني: مصدر سابق، 431/2.
)41( السرخسي: أصول السرخس، 236/1.

)42( البخاري: كشف الأسرار، 68/1.
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لــو لــم يكــن للتعليــل كان لغــوا")43(، بمعنــى أن يقتــرن بالحكــم وصفــاً؛ لــو لــم يكــن هــذا الوصــف 
تعليــلًا لهــذا الحكــم، لــكان فــي النــص حشــوا فــي الــكلام لافائــدة منــه وهــذا ماتتنــزه عنــه ألفــاظ 

الشــارع.
خلاصهم  كقوله تعالى } إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ{ ســورة الانفطار، الآية 13، أي لبرهم واإ

لله ســبحانه وتعالــى دخلــوا فــي النعيــم الأعلــى.
كذلــك فــي قولــه تعالــى: } وَالسَّــارِقُ وَالسَّــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيَهُمَــا جَــزَاءً بِمَــا كَسَــبَا نَــكَالًا مِــنَ 
اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ســورة المائــدة، الآيــة 38، فالإيمــاء هنــا هــو العلــه غيــر منصــوص 
عليهــا، والتــي يــدل النــص عليهــا إيمــاءً، وهــي الغايــة المتوخــاة مــن تشــريع هــذا الحــد للحفــاظ 

علــى أمــوال النــاس. 
نَــا إِنَّــهُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِيلًا{ ســورة الأســراء،  كذلــك فــي قولــه تعالــى: }وَلَا تَقْرَبُــوا الزِّ
جــزء مــن الآيــة 32، فإنــه يــدل عبــر منطــوق الصريــح تحريــم الزنــا، ويــدل إيمــاءً علــى الحفــاظ 

علــى النســل، وهــو مــن بــاب الضروريــات الخمــس.
كذلــك فــي قولــه تعالــى: } إِنَّمَــا جَــزَاءُ الَّذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِــي الْأَرْضِ 
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تقَُطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ 
خِــزْيٌ فِــي الدُّنْيَــا وَلَهُــمْ فِــي الْآخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{ ســورة المائــدة، الآيــة 33، فهــذه الآيــة دلــت 
بمنطوقهــا الصريــح نوعيــة الجريمــة والعقــاب المترتــب عليهــا، ودلــت بالإيمــاء علــى مقصــد 

الشــارع الحفــاظ علــى الأمــن المجتمعــي والأمــن الاقتصــادي، والأمــن السياســي.
المطلب الثاني:أثر المنطوق في نصوص الدفاع الشرعي.

المــادة 42 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل: "لا جريمــة 
إذا وقــع الفعــل اســتعمالا لحــق الدفــاع الشــرعي ويوجــد هــذا الحــق إذا توافــرت الشــروط الآتيــة:
إذا واجــه المدافــع خطــر حــال مــن جريمــة علــى النفــس أو المــال أو اعتقــد قيــام هــذا 

الخطــر وكان اعتقــاده مبنــي علــى أســباب معقولــة.
إن يتعذر عليه الإلتجاء إلى السلطات العامة لأتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
أن لايكــون أمامــه وســيلة آخــرى لدفــع هــذا الخطــر ويســتوي فــي هــذا قيــام هــذا الحــق أن 
يكــون هــذا الخطــر موجهــا إلــى نفــس هــذا المدافــع أو مالــه أو موجهــا إلــى نفــس الغيــر أو مالــه".
التحليــل : بيــان أنَّ عبــارة النــص واضحــة فــي انتفــاء صفــة الجريمــة عــن فعــل المدافــع 
عنــد توافــر حــق الدفــاع الشــرعي، وتــدل هــذه المــادة دلالــة نــص غيــر صريــح فــي شــرط هــذه 
المــادة: أن الخطــر الــذي يواجــه المدافــع تتوافــر فيــه ظــروف آنيــة بحيــث لايمكــن دفعــه إلا 
ن كان هــذا الخطــر مبنــي علــى أســباب معقولــة لــدى  بأســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي وحتــى واإ
المدافــع، وأشــارت إشــارة نــص كذلــك إلــى وجــود المدافــع فــي حالــة يتعــذر معهــا اللجــوء إلــى 
الشــرطة لدفــع مــا يواجــه المدافــع مــن خطــر، كذلــك أشــارت إشــارة نــص إلــى انعــدام أي وســيلة 
آخــرى يمكــن اســتعمالها لكــي يتــم دفــع الخطــر دون اللجــوء إلــى حــق الدفــاع الشــرعي، ولا 
فــرق فــي اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي علــى النفــس أو علــى المــال أو علــى نفــس أو مــال 
يمــاء( وهــي حمايــة حــق الانســان وحمايــة  الغيــر وذلــك لعلــة نبهــت عليهــا المــادة )دلالــة تنبيــه واإ

)43( الهندي: نهاية الأصول، 2031/5.
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مصلحتــه الماليــة التــي هــي يحميهــا الله ســبحانه وتعالــى وقــد دلــت عليهــا الكثيــر مــن الادلــة 
القرآنيــة وكذلــك القانونيــة)44(.

المــادة 43: "حــق الدفــاع الشــرعي لا يبيــح القتــل عمــداً إلا إذا أريــد بــه دفــع أحــد 
التاليــة: الأمــور 

فعــل يتخــوف أن يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة إذا كان لهــذا التخــوف أســباب 
معقولــة.

مواقعة امرأة أو اللواطة بها أو بذكر كرها. 3. خطف انسان".)45(
التحليــل: دلــت المــادة بعبــارة النــص الصريــح علــى جــواز القتــل كدفــاع عــن النفــس عنــد 
وجــود جرائــم وأفعــال معينــة بذاتهــا، وأشــارت المــادة إشــارة غيــر صريحــة إلــى أن الاعتــداء 
علــى الغيــر وقتلــه لا يجــوز إلا إذا كان هــذا الغيــر يقــوم بأحــد هــذه الجرائــم الــوارد ذكرهــا فــي 
النــص كفعــل ينتــج عنــه مــوت أو جــراح بالغــة، وبالتالــي هــو اعتــداء علــى جســد الانســان 
وحياتــه ووجــود جــراح بالغــة جــدا بحيــث لا يمكــن ردهــا الا بأســتعمال القتــل كدفــاع شــرعي، 
كذلــك فــي حالــة الاعتــداء علــى إمــرأة أو ذكــر حيــث إنــه فعــل يتنــاول العــرض والشــرف، 
يمــاء( عليهــا  كذلــك الســماح بالقتــل فــي حالــة الخطــف، والعلــة التــي تنبــه )دلالــة تنبيــه واإ
المــادة هــي حمايــة حــق الانســان فــي الحيــاة وحمايتــه الجســدية وســلامة جســده وكذلــك حمايــة 
الشــرف والعــرض مــن الهتــك ســواء كان المعتــدى عليــه ذكــراً أم امــرأة، كذلــك لعلــة حمايــة حــق 

الانســان مــن الحيــاة بحريــة وممارســة كافــة نشــاطات الحيــاة دون خــوف)46(. 
المــادة 44: "حــق الدفــاع الشــرعي عــن المــال لا يبيــح القتــل عمــداً إلا إذا أريــد بــه دفــع 
أحــد الأمــور التاليــة: 1.الحريــق عمــداً.   2. جنايــات الســرقة. 3. الدخــول ليــلًا إلــى منــزل 
مســكون أو فــي أحــد ملحقاتــه. 4. فعــل يتخــوف أن يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة إذا 

كان لهــذا التخــوف أســباب معقولــة")47(. 
التحليــل: دلــت المــادة بمنطوقهــا علــى إباحــة الدفــاع الشــرعي إلا إذا كان مجــرداً دفــاع 
عــن المــال فلايحــق لــه القتــل العمــد للســارق إلا فــي حــالات معينــة علــى ســبيل الحصــر، 
وأشــارت المــادة )دلالــة إشــارة( إلــى حمايــة المــال واســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي إذا كان 
الجانــي قــد ارتكــب الحريــق العمــد أو يحــاول افتعــال حريــق عمــداً؛ ممــا يعطــي صاحــب المــال 
الدفــاع الشــرعي عــن المــال جــراء هــذا الفعــل، كذلــك اشــارت المــادة )إشــارة نــص( إلــى فعــل 
الدخــول ليــلًا إلــى منــزل مســكون أو فــي أحــد ملحقاتــه التابعــة لــه أي الحديقــة أو الكــراج أو 
المخــزن إن ذلــك مــن الظــروف المشــددة، والتــي يبــاح يجــوز فيهــا الدفــاع عــن النفــس أو المــال 
أو العــرض، كذلــك نجــد أن المــادة فــي الفقــرة 4 قــد اعــادت ماذكرتــه فــي المــادة الســابقة 
)م43، ف1(، وهــي فعــل يتخــوف أن يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة وهــي أفعــال تمــس 
يمــاء(   حيــاة الانســان أو ســلامته الجســدية، وهــذه المــادة تشــير إلــى علــة ذلــك )دلالــة تنبيــه واإ
وهــي حمايــة حيــاة الانســان مــن الحرائــق ومــن الأفعــال التــي تــؤدي إلــى المــوت أو الجــراح 

)44( أنظر: الخلف و الشاوي: مصدر سابق، ص268
)45( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

)46( المجالي: شرح قانون العقوبات، ص164.
)47( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
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وحمايــة أموالــه مــن جرائــم الحرائــق والســرقة وحمايــة حرمــة الســاكن مــن الدخــول ليــلًا)48(. 
المــادة 45: "لايبيــح حــق الدفــاع الشــرعي إحــداث ضــرر أشــد ممــا يســتلزم هــذا الدفــاع، 
ذا تجــاوز المدافــع عمــداً أو إهمــالًا حــدود هــذا الحــق أو اعتقــد خطــأً أنــه فــي حالــة دفــاع  واإ
شــرعي؛ فإنــه يكــون مســؤولا عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا، ويجــوز للمحكمــة فــي هــذه الحالــة 
أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدلًا مــن عقوبــة الجنايــة، وأن تحكــم بعقوبــة المخالفــة بــدلًا مــن 

الجنحــة")49(.
التحليــل: صرحــت المــادة بمنطوقهــا إلــى أنــه لايجــوز أن ينتــج عــن الدفــاع ضــرر أشــد 
ممــا يســتلزمه الدفــاع حيــث إنــه يتحمــل المســؤولية عــن الفعــل إذا تجــاوز حــدود الدفــاع الشــرعي 
عمــداً أو إهمــالًا، واشــارت كذلــك المــادة إلــى جــواز تبــدل العقوبــات بأمــر مــن المحكمــة، والعلــة 
هــي تجنــب إحــداث أضــرار اكبــر ممــا يســتلزمه دفــع الخطــر)50(، فدلــت المــادة دلالــة )تنبيــه 
يمــاء (علــى أن حمايــة حقــوق المهاجــم فيمــا زاد علــى الضــرر الــذي أحدثــه جديــر بالمحافظــة  واإ

عليــه، فرتــب القانــون علــى ذلــك مــادة قانونيــة. 
المــادة:46: "لا يبيــح حــق الدفــاع الشــرعي مقاومــة أحــد أفــراد الســلطة العامــة أثنــاء 
قيامــه بعمــل تنفيــذاً لواجبــات وظيفتــه ولــو تخطــى حــدود وظيفتــه إذا كان حســن النيــة إلا إذا 

خيــف أو ينشــأ عــن فعلــه مــوت أو جــراح بالغــة وكان لهــذا الخــوف ســبب معقــول")51(. 
التحليــل: دلــت المــادة بمنطوقهــا إلــى القيــود التــي تــرد علــى حــق الدفــاع الشــرعي حيــث 
منعــت هــذه المــادة اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ضــد افــراد الســلطة العامــة اثنــاء القيــام 
بأعمــال وظيفتهــم، ولكــن أباحــت هــذه المــادة اســتعمال حــق الدفــاع الشــرعي ضدهــم متــى مــا 
كان الدفــاع ســوف يدفــع فعــل ينتــج عنــه مــوت أو جــراح بالغــة، وكان لهــذا التخــوف أســباب 
صحيحــة، والعلــة التــي نبهــت عليهــا المــادة هــي منــح افــراد الســلطة العامــة الحريــة فــي اعمالهــم 
ن كان الفعــل الــذي يمــس الاشــخاص صــادرا  وكذلــك حمايــة حيــاة الاشــخاص وســلامتهم، واإ
يمــاء( علــى أن حمايــة حقــوق  مــن رجــال الســلطة العامــة)52(، فدلــت المــادة (دلالــة تنبيــه واإ
ن كانــوا بالفعــل متهميــن، فجميــع الأفــراد  الأفــراد الذيــن صــدر بحقهــم أمــر تنفيــذي حتــى واإ

يدخلــون فــي حمايــة حقوقهــم بغــض النظــر عــن أفعالهــم.
المطلب الثالث:مفهوم النص.
الفرع الأول: المفهوم لغة:

"أســم مفعول من فهم والفَهْمُ: مَعْرِفَتُكَ الشَّــيْءَ بِالْقَلْبِ. وفَهِمْت الشَّــيْءَ: عَقَلتُه وعرَفْته. 
وفَهَّمْت فُلَانًا وأَفْهَمْته، وَقَدِ اسْــتفْهَمَني الشــيءَ فأَفْهَمْته وفَهَّمْته تَفْهِيمًا")53( .

اصطلاحا : " مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ" )54(.

)48( المصدر السابق، ص 188.
)49( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

)50( المجالي: مصدر سابق، ص 177.
)51( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

)52( البزركاني: قانون العقوبات القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء، ص199  
)53( ابن منظور: لسان العرب، فصل فهم، 495/12.

)54( البخاري: كشف الأسرار، 253/2.
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الفرع الثاني: أقسام المفهوم: 
يقســم المفهــوم إلــى قســمين : "مَفْهـُـومِ مُوَافَقَــةٍ وَهُــوَ أَنْ يَكُــونَ الْمَسْــكُوتُ عَنْــهُ مُوَافِقًــا 
يْنَاهُ  فِــي الْحُكْــمِ لِلْمَنْطُــوقِ بِــهِ وَيُسَــمُّونَهُ فَحْــوَى الْخِطَــابِ وَلَحْــنَ الْخِطَــابِ أَيْضًــا وَهُــوَ الَّــذِي سَــمَّ
لــى مَفْهُــومِ مُخَالَفَــةٍ وَهُــوَ أَنْ يَكُــونَ الْمَسْــكُوتُ عَنْــهُ مُخَالِفًــا لِلْمَنْطُــوقِ بِــهِ فِــي  ، وَاإ دَلَالَــةَ النَّــصِّ

الْحُكْــمِ")55(
أولًا: مفهــوم الموافقــة: "هــو أَنْ يَكُــونَ الْمَسْــكُوتُ عَنْــهُ مُوَافِقًــا فِــي الْحُكْــمِ لِلْمَنْطُــوقِ بِــهِ، 
وعــرف أيضــا عــن العلمــاء المحدثيــن: بأنــه المســكوت عنــه موافقــا فــي الحكــم للمذكــور)56(، 

الحكــم ويســمى فحــوى الخطــاب أو لحــن الخطــاب أو القيــاس الجلــي أو بالتنبيــه)57(.
أقسام مفهوم الموافقة: 

مفهــوم أولــى: هــو مــا كان المســكوت عنــه أولــى بالحكــم مــن المنطــوق، ويســمى فحــوى 
الخطــاب. مثــال ذلــك قولــه تعالــى: } فَــلَا تَقــُلْ لَهُمَــا أُفٍّ { ســورة ، جــزء مــن الآيــة 23، وهــو 
دلالــة تحريــم التأفيــف علــى تحريــم الضــرب؛ لأنــه أشــد، مِــنْ بَــابِ التَّنْبِيــهِ بِالَأدْنَــى، وَهُــوَ 

ــرْبُ)58(.  التَّأْفِيــفُ، عَلَــى الَأعْلَــى، وَهُــوَ الضَّ
مفهــوم مســاوي: وهــو مــا كان المســكوت عنــه مســاوياً للمنطــوق فــي الحكــم، ويســمى 

لحــن الخطــاب.
مثــال ذلــك قولــه تعالــى: }إِنَّ الَّذِيــنَ يَأْكُلـُـونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْمًــا إِنَّمَــا يَأْكُلـُـونَ فِــي 
بُطُونِهِــمْ نَــارًا وَسَــيَصْلَوْنَ سَــعِيرًا{ ســورة النســاء، الآيــة 10، وهــو دلالــة تحريــم أكل مــال اليتيــم 
علــى احراقــه لان الاكل والاحــراق متســاويان، إذ الجميــع يعتبــر مــن قبيــل الاتــلاف)59(، وكــذا 

كل تعــدي علــى أمــوال اليتيــم. 
فِــي  بِــهِ  لِلْمَنْطُــوقِ  مُخَالِفًــا  عَنْــهُ  الْمَسْــكُوتُ  يَكُــونَ  أَنْ  "هَُــوَ  المخالفــة:  مفهــوم  ثانيــاً 
الْحُكْــمِ")60(، وعُــرِفَ أيضــاً بأنــه: "هُــوَ مَــا يَكُــونُ مَدْلـُـولُ اللَّفْــظِ فِــي مَحَــلِّ السُّــكُوتِ مُخَالِفًــا 
ــهِ فِــي مَحَــلِّ النُّطْــقِ، وَيُسَــمَّى دَلِيــلَ الْخِطَــابِ أَيْضًــا")61(، ويعــرف أيضــاً عنــد العلمــاء  لِمَدْلُولِ
المحدثيــن بأنــه: "مــا خالــف الســكوت عــن المنطــوق فــي الحكــم ويســمى بدليــل الخطــاب")62(؛ 

معنــى ذلــك ان يكــون المســكوت عنــه مخالفــا للمنطــوق إثباتــاً ونفيــاً. 
مثــال: تفريقــه صلــى الله عليــه وســلم بيــن تزويــج البكــر والثيــب؛ فقــد جــاء فــي الأثــر: 
قَ بَيْــنَ الْبِكْــرِ وَالثَّيِّــبِ فَجَعَــلَ الثَّيِّــبَ أَحَــقَّ بِنَفْسِــهَا مِــنْ  أنَّ رَسُــولِ اللَّــهِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَــرَّ

وَلِيِّهَــا، وَجَعَــلَ الْبِكْــرَ تُسْــتَأْذَنُ فِــي نَفْسِــهَا")63(
وجــه الدلالــة أنَّ هــذا النــص أفــاد منطوقــه أنَّ الولــي لايــزوج البكــر إلا بأذنهــا وأفــاد 

)55( المصدر السابق، 253/2.
)56( محمد علي عبد الرحمن: مصدر سابق، ص35 

)57( الزلمي: دلالات النصوص  244.
)58( أنظر: ابن النجار: مصدر سابق، 482/3.

)59( أنظر: المصدر السابق، 482/3.
)60( البخاري: كشف الأسرار، 253/2.

)61( الآمدي: مصدر سابق، 69/3.
)62( زيدان: مصدر سابق، ص 366؛ الجيزاني: مصدر سابق، ص 450.

)63( البيهقي : معرفة السنن والآثار، باب نكاح الأباء وغيرهم، )13568(، 44/10.   
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بمفهــوم المخالــف أن الثيــب إذا لــم تــأذن لوليهــا لايجــوز تزويجهــا)64(.
أقسام مفهوم المخالفة:

وقد قسمه الأصوليين مفهوم المخالفة إلى أقسام تعود في جملتها إلى خمسة.
القســم الاول :الصفــة: هــي كل حالــة مــن الحــالات التــي يمكــن اعتبارهــا صفــة مقيــدة 
لمحــل الحكــم ومعتبــره فــي الحكــم مــن حيــث تطبيقــه عنــد توافــر القيــد وتطبيــق لحكــم مخالــف 

لــه عنــد تخلفــه ولانــه لــو ثبــت المنطــوق مــع انتفــاء الصفــة لعــرى تعليقــه علــى الفائــدة)65(.
مثالــه: قولــه صلــى الله عليــه وســلم:  "فــي الســائمة زكاة" أي فــي صفــة الســوم، بمعنــى 

الغنــم الســائمة التــي تعتمــد علــى المرعــى الــذي يخــرج مــن غيــر تدخــل الإنســان.
فبمقتضــى هــذا عــدم وجــوب زكاة المعلوفــة الغيــر ســائمة، وليــس المــراد مــن الصفــة 

النعــت بــل هــو معنــى النعــت)66(. 
القســم الثانــي: الشــرط:  المــراد بــه مــا علــق مــن الحكــم علــى شــئ بــأداة الشــرط مثــل 
)إن( و )إذا( وهــو مــا يســمى بالشــرط اللغــوي لا الشــرط الــذي هــو قســيم الســبب والمانــع)67(. 
نْ كُــنَّ أُولَاتِ حَمْــلٍ فَأَنْفِقــُوا عَلَيْهِــنَّ حَتَّــى يَضَعْــنَ حَمْلَهــُنَّ {ســورة  مثــال: قولــه تعالــى: } وَاإِ
الطــلاق، جــزء مــن الآيــة 6. فأنــه يــدل بمفهومــه علــى عــدم وجــوب دفــع النفقــة للمعتــده غيــر 

الحامل)68(
لى. القسم الثالث: الغاية:  وهو الحكم بأداة الغاية مثل حتى واإ

مثــال ذلــك قولــه تعالــى: } فَقَاتِلــُوا الَّتِــي تَبْغِــي حَتَّــى تَفِــيءَ إِلَــى أَمْــرِ { ســورة الحجــرات، 
ــاً بغايــة هــي  جــزء مــن الآيــة9، يــدل بعبارتــه علــى أن مشــروعية قتــال الطائفــة الباغيــة، مغي
أن تفــيء إلــى الحــق، وترجــع عــن بغيهــا وتمردهــا، ذلــك حكــم ماقبــل الغايــة. ويــدل بمفهــوم 
المخالفــة، علــى حرمــة مقاتلتهــا بعــد أن فــاءت، وثابــت إلــى رشــدها، ذلــك حكــم مابعــد الغايــة. 

فمــا قبــل الغايــة إذن مخالــف فــي الحكــم لمــا بعدهــا)69(. 
القســم الرابــع: العــدد:  وهــو أن يــدل النــص الــذي قيــد الحكــم فيــه بعــدد معيــن، علــى 
فــي العقوبــات،  العــدد، زيــادة أو نقصــاً، وأغلــب مايكــون ذلــك  إنتفــاء  ثبــوت نقيضــه عنــد 

الأرث. وفرائــض  والكفــارات، 
مثــال:  قولــه تعالــى : } فَاجْلِدُوهُــمْ ثَمَانِيــنَ{ ســورة النــور، جــزء مــن الآيــة 4، مفهومــه 

المخالــف عــدم جــواز الجلــد أكثــر أو أقــل مــن هــذا العــدد)70(.
المطلــب الرابع:أثــر المنطــوق والمفهــوم فــي نصــوص القانونيــة الخاصــة بالدفــاع 

الشــرعي.
المادة 42: "لا جريمة إذا وقع الفعل اســتعمالا لحق الدفاع الشــرعي ويوجد هذا الحق 

إذا توافرت الشروط الآتية:
)64( محمد علي عبد الرحمن، مصدر سابق، ص 45

)65( ابن امير الحاج: مصدر سابق، 115/1؛ زيدان: مصدر سابق، ص366؛ الزلمي: أصول الفقه ، ص 525.
)66( المصادر السابقة؛ الجيزاني: مصدر سابق، ص454.

)67( ابن امير الحاج: مصدر سابق، 126/1؛ ؛ زيدان: مصدر سابق، ص367؛ الزلمي: أصول الفقه ، ص 527.
)68( المصادر السابقة.

)69( أنظر: الزلمي: أصول الفقه، ص 426؛ الدريني: المناهج الأصولية، ص 361.
)70( أنظر: زيدان: مصدر سابق، ص369؛ الزلمي: أصول الفقه، ص 426؛ الدريني: المناهج الأصولية، ص 361.
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إذا واجــه المدافــع خطــر حــال مــن جريمــة علــى النفــس أو المــال أو اعتقــد قيــام هــذا 
الخطــر وكان اعتقــاده مبنــي علــى أســباب معقولــة.

الوقــت  فــي  الخطــر  هــذا  العامــة لأتقــاء  الســلطات  إلــى  الإلتجــاء  يتعــذر عليــه  أن 
المناســب.

أن لايكــون أمامــه وســيلة آخــرى لدفــع هــذا الخطــر ويســتوي فــي هــذا قيــام هــذا الحــق 
أن يكــون هــذا الخطــر موجهــا إلــى نفــس هــذا المدافــع أو مالــه أو موجهــا إلــى نفــس الغيــر أو 

مالــه")71(.
التحليــل : تــدل هــذه المــادة بمفهــوم الموافقــة علــى أن الفعــل لا يعــدّ جريمــة عندمــا 
يواجــه المدافــع خطــر حالــي علــى نفســه، أو مالــه، أو حتــى لــو كان الخطــر مجــرد إعتقــاد، 
إذا كان هــذا الإعتقــاد مبنــي علــى أســباب معقولــة فــي ذهــن المدافــع، وكذلــك إذا تعــذر علــى 
المدافــع دفــع الخطــر بواســطة الســلطة العامــة ولــم يتمكــن مــن التواصــل معهــم بــأي شــكل 
مــن الأشــكال، ولــم يتمكــن مــن دفــع الخطــر بــأي وســيلة آخــرى، إن كان الخطــر موجهــاً إلــى 

نفــس، أو مــال غيــر المدافــع .
وتــدل هــذه المــادة بمفهــوم المخالفــة علــى أنــه إذا لــم يكــن هنــاك خطــر حــال يواجــه 
المدافــع يهــدد حياتــه أو مالــه، ولــم توجــد أســباب معقولــة فــي ذهــن المدافــع توصــي بــأن 
الخطــر حالــي يهــدد حياتــه، أو مالــه أو حيــاة أو مــال الغيــر، وكان بأمكانــه الإلتجــاء إلــى 
ذا كان هنــاك أمــام المدافــع وســيلة ممكنــة لدفــع الخطــر؛ فــأن الفعــل يعــدُّ  الســلطة العامــة، واإ
جريمــة قتــل ويعاقــب عليــه حســب عقوبــة جريمــة القتــل الــواردة فــي قانــون العقوبــات)72(. 

المــادة 43: "حــق الدفــاع الشــرعي لا يبيــح القتــل عمــداً إلا إذا أريــد بــه دفــع أحــد 
التاليــة: الأمــور 

1. فعــل يتخــوف أن يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة إذا كان لهــذا التخــوف أســباب 
معقولة.

2. مواقعة امرأة أو اللواطة بها أو بذكر كرها. 3. خطف انسان")73(.
التحليــل: تــدل هــذه المــادة بمفهــوم الموافقــة علــى أنَّ الدفــاع الشــرعي يــراد بــه دفــع 
أحــد الأفعــال الثلاثــة هــو حــق مشــروع، كذلــك وجــود قيــد وصفــي لنــوع القتــل )عمــداً( يعطــي 
دلالة)مفهــوم مخالفــة(؛ وهــو أن العمــد يكــون جائــزاً فــي الحــالات المذكــورة، وذلــك يعنــي أنــه لا 
يعتــد بالركــن المعنــوي ولا المــادي الــذي توفــر فعــلًا هنــا فــي أن يكــون مثابــة للعقوبــة المقــررة 

للقتــل العمــد؛ كــون الأمــر كان دفاعــاً عــن النفــس)74(.
المــادة 44: حــق الدفــاع الشــرعي عــن المــال لا يبيــح القتــل عمــداً إلا إذا أريــد بــه دفــع 

أحــد الأمــور التاليــة:
1. الحريــق عمــداً.  2. جنايــات الســرقة. 3. الدخــول ليــلًا إلــى منــزل مســكون أو فــي 
أحــد ملحقاتــه. 4. فعــل يتخــوف أن يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة إذا كان لهــذا التخــوف 

)71( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
)72( أنظر: المحامي محسن ناجي: مصدر سابق، ص 237 
)73( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

)74( علي حسين الخلف، سلطان عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق، ص 276
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أســباب معقولة")75(. 
التحليــل: تــدل المــادة بمفهــوم الموافقــة علــى أن حــق الدفــاع الشــرعي عــن المــال يكــون 
فــي دفــع جرائــم جنايــات الســرقة، وفــي حالــة الدخــول ليــلا فــي منــزل مســكون، وفــي حالــة 
ارتــكاب فعــل إيــذاء ضــد المجنــى عليــه، وتــدل بمفهــوم المخالفــة إذا كان الحريــق قضــاء وقــدر 
الــذي حــدث، ولــم يكــن يقصــده مــن افتعلــه أو كانــت الســرقة جنحــة، وكان الدخــول وقــت النهــار 
والضوء، أو كان الفعل الذي أصاب جســد المدافع بســيط لم يحدث ســوى خدوش على جســد 

المجنــى عليــه، أو بعــض الكدمــات كان الفعــل قتــلًا وليــس دفاعــاً شــرعياً)76(.
المــادة 45: "لايبيــح حــق الدفــاع الشــرعي إحــداث ضــرر أشــد ممــا يســتلزم هــذا الدفــاع، 
ذا تجــاوز المدافــع عمــداً أو إهمــالًا حــدود هــذا الحــق أو اعتقــد خطــأً أنــه فــي حالــة دفــاع  واإ
شــرعي؛ فإنــه يكــون مســؤولا عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا، ويجــوز للمحكمــة فــي هــذه الحالــة 
أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدلًا مــن عقوبــة الجنايــة، وأن تحكــم بعقوبــة المخالفــة بــدلًا مــن 

الجنحــة")77(.
التحليــل: تــدل هــذه المــادة بمفهــوم الموافقــة علــى أن حــق الدفــاع الشــرعي لا يجــوز أن 
يكــون منتجــاً لضــرر أشــد ممــا يســتلزمه الدفــاع وأشــد مــن ضــرر الجانــي، ومتــى مــا تجــاوز 
المدافــع حــدود الدفــاع الشــرعي ســوف يكــون مســؤولا عنهــا أمــام القانــون، وتــدل أيضــاً علــى 
أن للمحكمــة )الــلام هنــا بمعنــى الصلاحيــة( أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدل الجنايــة، ومخالفــة 

بــدل مــن الجنحــة، أي تبديــل العقوبــات.
وتــدل هــذه المــادة بمفهــوم المخالفــة أنــه متــى مــا كان الضــرر متناســباً مــع الدفــاع 
الشــرعي بحيــث لا ينتــج ضــرر أكبــر، فــإذا قــام المجنــى عليــه بالدفــاع عــن نفســه بطريقــة 
متناســبة مــع إعتــداء الجانــي لــم تكــن هنــاك مســؤولية علــى المدافــع، ولا تحكــم المحكمــة بــأي 

عقوبــة)78(.

)75( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
)76( علي حسين الخلف، سلطان الشاوي، مصدر سابق، ص277-276

)77( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
)78( المجالي: مصدر سابق، ص171.
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المبحث الثالث: 
دلالات النصوص وضوحا وخفاء وأثرها في نصوص حق الدفاع الشرعي.

تمهيد: اختلف علماء الأصول في تقسيم النصوص بأعتبار وضوح دلالتها وخفائها 
إلى مدرستين رئيستين:

الاولى: مدرسة فقهاء الأحناف فكان تقسيمهم رباعي من حيث الوضوح والإبهام: 
أ. قســموا اللفــظ باعتبــار الوضــوح فــي دلالتــه علــى معنــاه إلــى أربعــة أقســام: الظاهــر 
والنــص والمفســر والمحكــم، وهــي تتفــاوت فــي درجــة وضوحهــا علــى هــذا الترتيــب، فأقلهــا 

وضوحــاً: الظاهــر، ثــم النــص، ثــم المفســر، ثــم المحكــم. 
والمجمــل  والمشــكل  الخفــي  اقســام:  أربعــة  إلــى  إبهامــه  باعتبــار  اللفــظ  قســموا  ب. 
والمتشــابه، فأشــدها خفــاء هــو المتشــابه، ثــم المجمــل، ثــم المشــكل، ثــم الخفــي؛ وهــي تقابــل 

أنــواع الواضــح الأربعــة التــي تــم الإشــارة إليهــا أعــلاه.
الثانيــة: مدرســة الجمهور)المتكلميــن( وكان تقســيمهم ثنائــي وهــو تقســيم الجمهــور وهــو 

كالآتــي :
أ- الواضح: الظاهر والنص   ب-الخفي أو غير الواضح: المجمل والمتشابه)79(.

وذهــب الأســتاذ الدكتــور الزلمــي رحمــه الله إلــى تقســيم جديــد، وهــو التقســيم الثلاثــي، 
وقــد صــرح رحمــه الله تعالــى بأنــه أختــاره كونــه أســهل بالنســبة للقانونييــن وأيســر فــي تحليــل 
الــذي ســأعتمد عليــه فــي بحثــي هــذا، وهــي الدلالــة القطعيــة،  النصــوص القانونيــة وهــو 

والدلالــة الظنيــة، والدلالــة الغامضــة، وأفــردت لــكل واحــد منهــم مطلبــاً.

المطلب الاول :الدلالة القطعية.
الفرع الأول:

القطعي لغة : "والقِطْعُ: اسْمُ مَا قُطِعَ. يُقَالُ: قَطَعْتُ الشيءَ قَطْعاً")80(.
القطعــي اصطلاحــا: وهــو اللفــظ، أو الــكلام، أو النــص يــدل علــى المعنــى، أو الحكــم 

المــراد بــه دلالــة يقينيــة بحيــث لايتحمــل غيــره مــا لــم يقــم الدليــل علــى خــلاف ذلــك)81(. 
مثــال: قولــه تعالــى: }وَأَنْ تَجْمَعُــوا بَيْــنَ الْأُخْتَيْــنِ{ ســورة النســاء، جــزء مــن الآيــة 23، 

يــدل لذاتــه دلالــة قطعيــة علــى تحريــم الجمــع فــي الازواج بيــن الاختيــن.

المطلب الثاني:الدلالة الظنية.
الظــن لغــة: " الظَّــنُّ شَــكٌّ وَيَقِيــنٌ إِلاَّ أَنــه لَيْــسَ بيقيــنِ عِيــانٍ، إِنمــا هُــوَ يقيــنُ تَدَبُّــرٍ، فأَمــا 
يَقِيــنُ العِيَــانِ فَــلَا يُقَــالُ فِيــهِ إِلاَّ عَلِــمَ، وَهُــوَ يَكُــونُ اسْــمًا وَمَصْــدَرًا، ومنــه قولــه تعالــى: } وَجُنُــودِهِ 
قَــالَ الَّذِيــنَ يَظُنُّــونَ أَنَّهُــمْ مُلَاقُــو اللَّــهِ كَــمْ مِــنْ فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِيــرَةً بِــإِذْنِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ مَــعَ 

ابِرِيــنَ{ ســورة البقــرة: جــزء مــن الآيــة 249. الصَّ
)79( الزلمي: دلالات النصوص، ص268

)80( ابن منظور: لسان العرب، فصل القاف، 282/8.
)81( مصطفى الخن: القطعي في ثبوت الدلالة عند الأصوليين،  ص 54؛ الزلمي: أصول الفقه، ص436.
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الظــن فــي الاصطــلاح: "ترجيــح أحــد الاحتماليــن فــي النفــس علــى الآخــر مــن غيــر 
قطــع")82(، أو هو:"الاعتقــاد الراجــح مــع احتمــال النقيــض")83(. 

الفرع الثاني: مقارنة بين القطعي والظني:
أولًا: أوجه الاشتراك :

1. كلاهما إدراك. 2. كلاهما إدراك جازم. 3. كلاهما يحتمل مطابقة الواقع وعدمه. 
4. كلاهمــا قــد يبنيــان علــى دليــل أو دون دليــل. 

ثانيا: أوجه الاختاف.
إن الظن أخص من القطع فهو قطع مركب وهو قطع لصحة ما قطع به 

إن الظــن مــا حصلــت بــه الثقــة وثلــج بــه الصــدر فــي حيــن ان القطــع منــه مــا هــو 
مرغــوب ومنــه مــا ليــس كذلــك)84(.
المطلب الثالث:الدلالة الغامضة.
الفرع الأول: تعريف الغامض.

الغامــض لغــة:" وَهُــوَ خِــلَافُ الْوَاضِــحِ، وَهِــيَ المَغامِــضُ، وَاحِدُهَــا مَغْمَــضٌ وَهُــوَ أَشــدُّ 
غُــؤُوراً. وَقَــدْ غَمَــضَ المــكانُ وغَمُــضَ وغَمَــضَ الشــيءُ وغَمُــضَ يَغْمُــضُ غُموضــاً فِيهِمَــا: 

خَفِــيَ")85(. 
اصطلاحــاً: الغامــض مــن لفــظ أو كلام لاتكــون دلالتــه علــى المعنــى أو الحكــم المــراد 
واضحــة، وهــو يشــمل الاقســام الأربعــة لغيــر واضــح الدلالــة وهــي الخفــي والمشــكل والمجمــل 

والمشــابه)86(. 
مثــال: المــادة 9 مــن قانــون الاحــوال الشــخصية العراقــي رقــم 188 النافــذ: "ويعتبــر عقــد 

الــزواج بالإكــراه باطــلًا إذا لــم يتــم الدخــول")87(.
التحليــل: "الغمــوض فــي اســتعمال لفــظ باطــل لبيــان صفــة عقــد المكــره مــع إضافــة عبــارة 
إذا لــم يتــم الدخــول؛ لأن لفــظ باطــل فــي التشــريعات العراقيــة لا يــراد بــه إلا البطــلان المطلــق 
فهــو معــدوم؛ والمعــدوم لا يتحــول إلــى الموجــود بالإجــازة الضمنيــة التــي تــدل عليهــا عمليــة 

الدخــول")88(.
الفرع الثاني: أسباب الغموض في النصوص: 

أولًا: الغمــوض فــي ســريان النــص علــى بعــض مــا يصــدق عليــه لفظــاً وينــدرج تحتــه، 
كلفــظ الطــرار هــل ينــدرج تحــت لفــظ ســارق. 

ثانياً: الغموض في النص بسبب إضطراب صياغته. 
ثالثاً: الغموض بسبب الإشتراك. 

رابعاً: تردد اللفظ أو الكلام بين إحتمالين أو أكثر فأكثر. 
)82( الخن: مصدر سابق، ص 56.

)83( الجرجاني: التعريفات، باب الظاء، ص 144.
)84( الخن: مصدر سابق، ص 76.

)85(  ابن منظور: لسان العرب، فصل العين المعجمة، 200/7.
)86( الزلمي: دلالات النصوص، ص271.

)87( قانون الاحوال الشخصية العراقي، رقم 188.
)88( الزلمي: دلالات النصوص، ص271.



الملف القانوني
)2

د )
عد

 ال
سية

سيا
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

75

فحوى الخطاب وأثرها في نصوص حق الدفاع الشرعي

فــي  نقــص يخــل  فائــدة جليــة وكل  فيهــا  النــص لا تظهــر  فــي  خامســاً: كل زيــادة 
المــراد.  الحكــم  علــى  دلالــة  النــص  يقتضيــه  )تقديــر(  إضمــار  وكل  المقصــود 

سادساً: الغموض الناشئ من إيجاز النص.
سابعاً: تردد اللفظ بين معناه اللغوي والشرعي أو بينه وبين القانوني.

ثامنا: عدم ملائمة مضمون النص لحكمة حكمه. 
تاسعا: الغموض بسبب التعارض بين نصين فأكثر)89( 

المطلب الرابع: أثر هذه الدلالات في النصوص القانونية الدفاع الشرعي.
المــادة 42: "لا جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعمالًا لحــق الدفــاع الشــرعي ويوجــد هــذا 

الحــق إذا توافــرت الشــروط الآتيــة:
إذا واجــه المدافــع خطــر حــال مــن جريمــة علــى النفــس أو المــال أو اعتقــد قيــام هــذا 

الخطــر وكان اعتقــاده مبنــي علــى أســباب معقولــة.
الوقــت  فــي  الخطــر  هــذا  العامــة لأتقــاء  الســلطات  إلــى  الإلتجــاء  يتعــذر عليــه  إن 

المناســب.
أن لايكــون أمامــه وســيلة آخــرى لدفــع هــذا الخطــر ويســتوي فــي هــذا قيــام هــذا الحــق 
أن يكــون هــذا الخطــر موجهــا إلــى نفــس هــذا المدافــع أو مالــه أو موجهــا إلــى نفــس الغيــر أو 

مالــه")90(.
التحليــل: تــدل هــذه المــادة دلالــة قطعيــة عــن انتقــاء العقوبــة عــن الفعــل عنــد اســتعمال 
حــق الدفــاع الشــرعي، والشــروط الواجــب توافرهــا، وتــدل قطعيــاً علــى وجــود خطــر مــن شــأنه 
إباحــة القتــل والفعــل الجرمــي الــذي يصــدر عــن المدافــع، وتــدل كذلــك علــى وجــود المدافــع فــي 
حالــة لايمكــن معهــا  الإلتجــاء إلــى الســلطة العامــة وتــدل دلالــة قطعيــة علــى جــواز اســتعمال 
حــق الدفــاع الشــرعي للدفــاع عــن النفــس أو مــال الغيــر مثلمــا تســمح باســتعمال حــق الدفــاع 
الشــرعي علــى نفــس أو مــال المدافــع شــخصياً، وتــدل هــذه المــادة دلالــة ظنيــة فــي تحديــد 
ماهيــة الفعــل الــذي يبيــح هــذا الحــق الشــرعي، وماهــو الوقــت المناســب؟ هــل هــو وقــت بــدء 
الخطــر؟ أو وقــت بــدء الاعتــداء أم وقــت تعــذر الالتجــاء إلــى الســلطة العامــة؟، وتــدل دلالــة 
غامضة في الشــطر الثاني من الفقرة الأولى منها حول ماهي الاســباب  المعقولة؛ ووســيلة 
إزالــة هــذا الغمــوض ببيــان هــذه الأســباب ولــو علــى ســبيل المثــال، وتحديــد مــن هــي الجهــة 
التــي تكــون مســؤولة عــن تحديــد هــل هــذه الاســباب معقولــة أم لا؛ هــل هــي المحكمــة أم 

المدافــع نفســه)91(.
المــادة 43: "حــق الدفــاع الشــرعي لا يبيــح القتــل عمــداً إلا إذا أريــد بــه دفــع أحــد 

التاليــة: الأمــور 
1. فعــل يتخــوف أن يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة إذا كان لهــذا التخــوف أســباب 

معقولة.
)89( الزلمي: دلالات النصوص، ص577-566.

)90( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
)91( علي حسين الحلف، سلطان الشاوي، ص 273
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2. مواقعة امرأة أو اللواطة بها أو بذكر كرها. 3. خطف انسان")92(.
التحليــل: تــدل هــذه المــادة دلالــة قطعيــة علــى عــدم جــواز القتــل بحجــة الدفــاع عــن 
النفــس إلا فــي حــالات محــددة أشــارت إليهــا، ودلــت إليهــا المــادة قطعيــا، وهــي الأفعــال التــي 
تــؤدي إلــى إنهــاء حيــاة شــخص أو تســبب لــه جــراح بالغــة أو عاهــات مســتديمة، ودلــت دلالــة 
قطعيــة علــى جرائــم الإعتــداء علــى العــرض والشــرف كأحــد الجرائــم التــي تبيــح القتــل دفاعــاً 
عــن النفــس؛ ســواء كانــت واقعــة علــى امــرأة أو ذكــر، ودلــت دلالــة قطعيــة علــى الإكــراه وذلــك 
لعيــب تشــريعي خطيــر وقــع فيــه المشــرع العراقــي حيــث لــم ينــص علــى عقوبــة الزنــا بالرضــا 
بيــن الطرفيــن، وهــذا فــراغ تشــريعي كبيــر وجــب علــى المشــرع العراقــي تلافيــه فــي دولــة أغلــب 

مواطنيهــا مــن المســلمين.
وتــدل المــادة دلالــة ظنيــة فــي الفقــرة الأولــى منهــا، حيــث نصــت علــى فعــل يتخــوف أن 
يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة، حيــث لــم تبيــن ماهــو هــذا الفعــل، هــل هــو ضــرب يفضــي 
إلــى مــوت؟ أم فعــل يــؤدي إلــى مــوت مباشــر؟، وبالنســبة إلــى أســباب التخــوف هــل مشــاهدة 
الجاني وهو يحمل ســلاح الجريمة؟ أم مشــاهدة شــخص يهجم مباشــرة على؟ أم تهديد بشــيء 

غيــر الســلاح لكــن يفضــي إلــى القتــل غالبــاً؟)93(.
ولا تــدل المــادة دلالــة غامضــة حيــث أن شــروطها واضحــة أو حررهــا المشــرع بوضــوح 

ولــم تحمــل فــي طياتهــا أي غمــوض.
المــادة 44: "حــق الدفــاع الشــرعي عــن المــال لا يبيــح القتــل عمــداً إلا إذا أريــد بــه دفــع 

أحــد الأمــور التاليــة:
الحريــق عمــداً.2. جنايــات الســرقة. 3. الدخــول ليــلًا إلــى منــزل مســكون أو فــي أحــد 
ملحقاتــه. 4.فعــل يتخــوف أن يحــدث عنــه مــوت أو جــراح بالغــة إذا كان لهــذا التخــوف أســباب 

معقولــة")94(. 
تــدل هــذه المــادة دلالــة قطعيــة علــى جــواز القتــل عمــداً إذا كان لدفــع الجرائــم التــي تقــع 
علــى المــال، وقــد دلــت فقــرات هــذه المــادة دلالــة قطعيــة علــى الجرائــم الواقعــة علــى المــال وهــي 
جنايــات الســرقة الــواردة الذكــر فــي قانــون العقوبــات العراقــي وهــي: اغتصــاب الســندات )مــن 
المــادة 451 إلــى 452( والإحتيــال )مــن المــادة 456 إلــى 459( والتخريــب والإتــلاف ) مــن 

المــادة 477 إلــى 480(، والســرقة المتعلقــة بالامــوال والأمــلاك )المــادة 500()95(.
ودلــت هــذه المــادة دلالــة ظنيــة فــي نــص الدخــول ليــلا فــي منــزل مســكون، أو احــد 
ملحقاتــه، فهــي تــدل دلالــة ظنيــة بالنســبة إلــى الدخــول الــذي يبيــح حــق الدفــاع الشــرعي، هــل 
هــو فقــط الدخــول الــذي يبيــح الدفــاع؟ أم الوصــول إلــى مرحلــة ارتــكاب جريمــة بعــد الدخــول 
إلــى المنــزل؟. وتحديــد الوقــت ليــلا اختلــف فيــه الكثيــر مــن العلمــاء هــل الليــل بدايــة دخــول 

الظــلام أم منتصــف الليــل)96(.

)92( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
)93( المصدر السابق: ص 145.   

)94( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
)95( فخري الحديثي: مصدر سابق، ص 160

)96( محسن ناجي: الأحكام العامة في قانون العقوبات، ص237.
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ودلــت دلالــة غمــوض فــي جملــة )أحــد ملحقاتــه( الــواردة فــي الفقــرة الثالثــة؛ فهــل 
الملحقــات ماجــاءت فــي القانــون المدنــي العراقــي مثــل الطريــق المشــترك والحائــط المشــترك 
إذا تســوره المجمــوع)97(، أم هــو مامتعــارف عليــه لــدى النــاس بــان الملحقــات هــي الحديقــة أو 

الكــراج وحظائــر الحيوانــات أجــل الله القــارئ.
المــادة 45: "لايبيــح حــق الدفــاع الشــرعي إحــداث ضــرر أشــد ممــا يســتلزم هــذا الدفــاع، 
ذا تجــاوز المدافــع عمــداً أو إهمــالًا حــدود هــذا الحــق أو اعتقــد خطــأ أنــه فــي حالــة دفــاع  واإ
شــرعي؛ فإنــه يكــون مســؤولا عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا، ويجــوز للمحكمــة فــي هــذه الحالــة 
أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدلًا مــن عقوبــة الجنايــة، وأن تحكــم بعقوبــة المخالفــة بــدلًا مــن 

الجنحــة".
التحليــل: تــدل هــذه المــادة دلالــة قطعيــة علــى تجــاوز حــدود الدفــاع الشــرعي وقيــام 
المســؤولية الجزائيــة عــن فعــل المدافــع إذا كان فيــه تجــاوز لحــدود الدفــاع الشــرعي، وتــدل 

كذلــك علــى جــواز تبــدل العقوبــة فــي هــذه الحــالات.
وتــدل دلالــة غامضــة فــي الشــطر الاخيــر)..... ويجــوز للمحكمــة فــي هــذه الحالــة 
علــى أن تحكــم بعقوبــة الجنحــة بــدل الجنايــة والمخالفــة بــدل الجنحــة( حيــث جــاءت مطلقــة 
بالنســبة لاقتنــاع المحكمــة مــن عدمــه حتــى تســتطيع أن تبــدل العقوبــة وماهــي الحــالات كذلــك 

التــي يعتقــد فيهــا المدافــع أنــه فــي حالــة دفــاع شــرعي.
ــدُّ عــذراً، ولكــن هــل هــو عــذر  وتــدل دلالــة ظنيــة فــي حــالات تبــدل العقوبــة فهــي تُعَ

قضائــي أو عــذر قضائــي مخفــف؟)98( .
المــادة 46: "لا يبيــح حــق الدفــاع الشــرعي مقاومــة أحــد أفــراد الســلطة العامــة أثنــاء 
قيامــه بعمــل تنفيــذاً لواجبــات وظيفتــه ولــو تخطــى حــدود وظيفتــه إذا كان حســن النيــة إلا إذا 

خيــف أو ينشــأ عــن فعلــه مــوت أو جــراح بالغــة وكان لهــذا الخــوف ســباب معقــول")99(.
 التحليــل: حيــث تــدل هــذه المــادة دلالــة قطعيــة فــي عــدم جــواز اســتعمال حــق الدفــاع 
الشــرعي ضــد أفــراد الســلطة العامــة، وتــدل دلالــة ظنيــة بالنســبة إلــى تحديــد مــن هــم أفــراد 
الســلطة العامــة وتقســيماتهم وصفوفهــم، وتــدل دلالــة غامضــه بالنســبة لواجبــات أفــراد الســلطة 

العامــة ومــدى الســلطات الممنوحــة لهــم)100(.

)97( البشير، حسون طه: الحقوق العينية الاصلية، 1/ 135
)98( محسن ناجي، مصدر سابق، ص 238

)99( قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
)100( البزركاني: مصدر سابق، ص 220.
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الخاتمة والنتائج
وفــي خاتمــة هــذا البحــث أُقِــرُ بفضــل علمــاء الأصــول فــي أرســاء هــذا العلــم ووضــع 
قواعده وبعد ذلك فأني أســال الله ســبحانه وتعالى أن اكون قد حققت فائدة ولو كانت بســيطة 

مــن هــذا العلــم.
أهم النتائج:

عــدم توســع شــراح القانــون فــي تفســير نصــوص الدفــاع الشــرعي مــن جميــع زواياهــا قــد 
يوقــع الكثيــر مــن الأشــخاص فــي نطــاق الجريمــة وهــم يعتقــدون أنهــم فــي حالــة دفــاع شــرعي.

عــدم الإعتــداد بالركــن المــادي والركــن المعنــوي عنــد الدفــاع الشــرعي عــن النفــس مــن 
القتــل أو العــرض أو الخطــف بكونهــا مثابــة لعقوبــة القتــل العمــد.

إن لــدلالات الألفــاظ فــي تفســير النصــوص القانونيــة أهميــة كبيــرة، كــون الــدلالات هــي 
قوالــب النصــوص، فمــن فهــم الــدلالات فهــم قصــد المشــرع.

إن لــدلالات النصــوص أهميــة كبيــرة فــي معرفــة نطــاق أي قانــون، ومــدى انطباقــه علــى 
التصرفــات والوقائع.

إن ظنيــة بعــض الألفــاظ أو غموضهــا فــي هــذه النصــوص قــد تــؤدي إلــى إشــكالية فــي 
نــوع الحكــم الــذي ســيصدره القضــاء، والــذي يعتمــد علــى فهــم تلــك النصــوص الغامضــة أو 
الظنيــة ممــا قــد يــؤدي إلــى إصــدار أحكامــاً قــد تجانــب الحقيقــة، كلفــظ )أســباب معقولــة( مثــلًا 

فــي م42، ف1.


